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المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعھ على النظام الداخلي لمجلس النواب المحال إلیھ رفقة كتاب السید رئیس مجلس النواب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 6
فبرایر 2004 ، وذلك لفحص دستوریتھ عملا بالفصلین 44 و81 من الدستور والفقرة الثانیة من المادة 21 من القانون التنظیمي رقم 29-93

المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصلین 44 و81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا الفقرة الثانیة من المادة 21 منھ ؛

وبناء على قرارات المجلس الدستوري رقم 95/52 و95/82 و95/87 و98/212 الصادرة على التوالي في فاتح شعبـان 1415 (3 ینایر1995)
و5 صفر 1416 (4 یولیو1995) و2 ربیع الأول 1416 (31 یولیو1995) و23 محـرم الحرام 1419 (20 ماي 1998) بشأن تطابق أحكـام
النظام الداخلي لمجلس النـواب مع الدستـور وقرار المجلس الدستـوري رقم 98/213 الصـادر في یوم 2 صفر 1419 (28 ماي 1998)  بشأن

تطابق أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارین مع الدستور؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حیث إن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور یستلزم مطابقتھ أیضا للقوانین التنظیمیة المنصوص علیھا في الدستور ؛

وحیث إن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على نظر المجلس الدستوري یتضمن أحكاما مأخوذة كلیا أو جزئیا ، نصا أو مضمونا من
النظـام الداخلي المؤرخ في 14 أبریل  1998 ، وأحكاما مقتبسة منھ مع إدخال تعدیلات جوھریة علیھا ، وأخرى مستحدثة بكاملھا ؛

1 ـ فیما یتعلق بالأحكـام المأخـوذة بنصھا أو بمضمـونھا من النظـام الداخلي لمجلس النـواب المؤرخ في 14 أبریل 1998  :

حیث إن ھذه الأحكام تتضمنھا في النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري المواد 1 و3 و7 و8 و10 و11 و12 و13 و15 (الفقـرة
الأخیـرة) و18 و20 و21 والمواد 27 و28 و35 و44 و45 و47 والمـواد مـن 49 إلى 57 والمواد 59 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و74
والمواد من 76 إلى 78 والمواد 83 و85 و89 والمواد 99 و100 و102 و105 و107 و108 و109 و111 و112 والمـواد من 120 إلى 122

والمواد 125 و128 و133 و134 و146 والمواد من 148 إلى 154 والمواد من 162 إلى 172 والمواد 176 و179 ؛

وحیث إن أحكام المواد السالفة الذكر سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتھا للدستور بمقتضى قراراتھ المومأ إلیھا أعلاه ؛

وحیث إنھ ، وتبعا لذلك ، لا محل لإعادة فحص دستوریتھا، وذلك مراعاة لحجیة قرارات المجلس الدستوري المقضي بھا وفق أحكام الفقرة الأخیرة
من الفصل 81 من الدستور ؛

2 ـ فیما یتعلق بالأحكام المعدلة والمستحدثة :

حیث إنھ یبین من التحقیق الذي قام بھ المجلس الدستوري أن ھذه الأحكام تتعلق بالمواد 2 و4 و5 و6 و9 و14 و15 (الفقرة الأولى) و 16 و17
والمواد 19 و22 و23 والمواد 24 و25 و26 و29 والمواد من 30 إلى 34 والمواد من 36 إلى 43 والمواد 46 و48 والمـواد 58 و60 و61 و62
و69 و70 و71 و72 و73 و75 والمواد 79 و80 و81 و82 و84 والمادتان 86 و87 و88 والمواد من 90 إلى 98 والمواد 101 و103 و104
و106 والمواد 110 و113 و114 والمواد من 115 إلى 119 والمادتان 123 و124 والمواد 126 و127 و129 و130 و131 و132 والمواد من

135 إلى 145 و147 والمواد من 155 إلى 161 والمواد 173 و174 و175 والمادتان 177 و178 و180 ؛

فعن المادة 2 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من إمكانیة جمع البرلمان في دورة استثنائیة على أساس جدول أعمال محدد إما بطلب من الأغلبیة المطلقة لأعضاء
مجلس النواب أو لأعضاء مجلس المستشارین وإما بمرسوم وعندما تتم مناقشة النقط التي یتضمنھا جدول الأعمال تختم الدورة  بمرسوم ، مطابق

للدستور ؛

وعن المادة 4 :



حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في شقھا الثاني من أن النواب یرتدون عند حضور الجلسات، من غیر جلسة افتتاح دورة أكتوبر ، لباسا تقلیدیا كاملا
أو لباسا عصریا كاملا ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 5 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في فقرتھا الأولى من أنھ إذا استمرت جلسات المجلس ثلاثة أشھر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمرسوم
، مطابق للدستور، وإن ما ورد في فقرتھا الثانیة من أن الرئیس یعلن عن اختتام الدورة العادیة في جلسة عمومیة خاصة ، دون أن تمنح الكلمة لأي

خطیب، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 6 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في فقرتھا الثانیة من منع كل نائب ذكر اسمھ أو السماح بذكر اسمھ مشفوعا ببیان صفتھ في كل إشھار یتعلق بمقاولة
مالیة أو صناعیة أو تجاریة ومن إلزامھ التصریح بكل نشاط مھني یزمع ممارستـھ خلال مدة انتدابھ بمقتضى المادتین 15 و18 من القانون
التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، وإن ما ورد في فقرتھا الثالثة من وجوب تقدیم النواب إلى رئیس مجلس النواب عند افتتاح الولایة
التشریعیة تصریحا بالممتلكات العقاریة والقیم المنقولة التي یملكونھا أو یملكھا أولادھم القاصرون وفق أحكـام المواد الأولى والثانیة والثالثة

والسادسة من القانون رقم 92-25 المتعلق بإقرار أعضاء مجلس النواب بالممتلكات العقاریة ، كل ھذا لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 9 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في فقرتھا الأولى من أنھ إذا تعذر لسبب من الأسباب، في مستھل الفترة النیابیة ، للنائب الأكبر سنا رئاسة المكتب
المؤقت تولاھا من یلیھ سنا ، وإن ما ورد في فقرتھا الرابعة من أنھ في مستھل أبریل من السنة الثالثة یترأس الجلسة الافتتاحیة أحد نواب الرئیس ،
حسب ترتیبھم بشرط عدم ترشحھم لمنصب الرئیس لیس فیھ ما یخالف الدستور، مادام أن أعضاء مكتب المجلس ینتخبون لمدة سنة عند افتتاح

الدورة الأولى من كل سنة تشریعیة ؛

وعن المادة 14 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الأولى من كون الرئیس ینتخب عن طریق الاقتراع السري كتابة بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الذین یتكون
منھم المجلس في الدور الأول، وبالأغلبیة النسبیة في الدور الثاني وما ورد من أنھ في حالة ما إذا كان المرشح واحدا فیتم انتخابھ بالأغلبیة النسبیة

في دورة واحدة ، لیس فیھ ما یخـالف الدستور ؛

وعن المادة 15 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الأولى من أنھ في حالة شغور منصب رئیس المجلس لسبب من الأسباب أثناء انعقاد الدورة یتم انتخاب
رئیس جدید لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانیة في أجل أقصاه خمسة عشر یوما، وعند افتتاح أول دورة تلي حالة الشغور إذا وقع ذلك خارج

الدورات ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 16 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الثانیة من أن كل فریق یقدم إلى الرئیس ، أربعا وعشرین ساعة على الأقل ، قبل افتتاح جلسة الانتخاب
قائمة بأسماء مرشحیھ ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 17 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن رئیس مجلس النواب ، یحیط جلالة الملك علما بتشكیل ھیئات المجلس ، كما یتم تبلیغ ذلك إلى كل من الوزیر
الأول ورئیس مجلس المستشارین، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 19 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الأولى من  استدعاء رئیس المجلس للاجتماع ورئاسة اجتماعاتھ سواء تعلق الأمر بالجلسات العامة أو
باجتماعات المكتب أو بندوة الرؤساء ، لیس فیھ ما یخالف الدستور كما أن ما ورد في الفقرة الثالثة من أن النواب یقومون مقام الرئیس في حالة
تغیبھ حسب ترتیبھم ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ، ما دام الأمر یقتصر على استدعاء المجلس للاجتماع ورئاسة جلساتھ وإجراء اتصالات المجلس

بواسطتھ ؛

وعن المادة 22 :

حـیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن الاعتمادات المرصودة لمیزانیة المجلس تسجل في المیزانیة العامة للدولة لیس فیھ ما یخالف الدستور علما
أن ھذه الاعتمادات یجب أن ترصد لمیزانیة مجلس النواب من لدن السلطة التنفیذیة المكلفة بوضع المیزانیة العامة للدولة ؛

وعن المادة 23 :



حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الثانیة من تشكیل لجنة خاصة مؤقتة من ثلاثة عشر عضوا من بینھم رؤساء الفرق النیابیة أو من ینوب
عنھم من أجل التحقق من سلامة صرف میزانیة المجلس للسنة المنصرمة وما ورد في الفقرتین  الخامسة والسادسة ، من كون مكتب المجلس یضع
نظاما داخلیا یحدد من خلالھ القواعد المطبقة  على محاسبة المجلس وأن اللجنة تباشر أعمالھا وفق الضوابط المقررة لأعمال اللجان في ھذا النظام

الداخلي ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 24 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الثانیة من أنھ لا یمكن أن یقل عدد كل فریق عن عشرین عضوا لیس فیھ ما یخالف الدستور ، دون
الإخلال بحق كل نائب في الانتماء إلى أي فریق من عدمھ ؛

وعن المادة 25 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الثانیة من إیداع لوائح الفرق لدى رئیس المجلس خلال ثمانیة وأربعین ساعة قبل افتتاح الجلسة المخصصة
للإعلان عن الفرق ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 26 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن كل فریق وقع تشكیلھ بعد انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان لا یؤخذ تمثیلھ في الاعتبار في ھیئات
المجلس إلا في بدایة الدورة الأولى للسنة التشریعیة الموالیة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

وعن المادة 29 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من منع النواب تأسیس جمعیات للدفاع عن المصالح الشخصیة أو المھنیة داخل المجلس لیس فیھ ما یخالف الدستور
على أن تأسیس جمعیات لھا طابع آخر یجب أن یتم بمبادرة المؤسسات البرلمانیة المنصوص علیھا في الدستور ، وما ورد في الفقرة الثالثة من أنھ

یمكن للنواب والنائبات عقد اجتماعات حول موضوعات ذات الاھتمام المشترك بإذن من الرئیس، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 30 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من تغییر أسماء بعض اللجان وتوسیع اختصاصاتھا والزیادة أو التقلیص في عدد أعضائھا، لیس فیھ ما یخالف
الدستور ؛

وعن المادة 31 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من انتخاب رؤساء اللجان الدائمة من طرف المجلس لمدة سنة عن طریق الاقتراع السري، عند افتتاح الدورة الأولى
من كل سنة تشریعیة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

وعن المادة 32 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الأولى من أنھ یجب على كل نائب أن یكون عضواً في لجنة من اللجان الدائمة، وما ورد في الفقرة الأخیرة
من إعطاء الكلمة بالأسبقیة لرؤساء الفرق وأعضاء اللجنة المعنیة ثم لباقي أعضاء المجلس الحاضرین، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 33 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من تشكیل مكتب كل لجنة دائمة في بدایة الفترة التشریعیة ، من الرئیس وأربعة نواب وأمناء وممثل عن كل فریق
نیابي ، یمارس اختصاصاتھ تحت إشـراف مكتب المجلس ، وإن ما ورد في الفقرة الأخیرة من أن للفرق النیابیة ، بطلب ترفعھ إلى مكتب المجلس ،

أن تستبدل من یمثلھا في مكاتب وعضویة اللجان الدائمة عند افتتاح الدورة الأولى من كل سنة تشریعیة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 34 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أنھ یمكن للجان الدائمة أن تستحدث لجاناً فرعیة بھدف تعمیق دراسة النصوص القانونیة المحالة علیھا حسب
القطاعات الخاضعة لاختصاصاتھا والتعدیلات المقدمة بخصوص النصوص المعروضة علیھا ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 36 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الثالثة من استدعاء اللجان أربعة أیام قبل الاجتماع، و ما ورد في الفقرة السادسة منھا من استدعاء اللجنة
المعنیة بمبادرة من رئیسھا داخل الدورات وبعد موافقة مكتبھا خارج الدورات ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 37 :



حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في فقرتھا الثانیة من أنھ لا یمكن لأي لجنة أن تجتمع أثناء انعقاد الجلسات العمومیة ، إلا في الحالات التي یحیل فیھا
المجلس على اللجنة المختصة مسائل قصد الدراسة المستعجلة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 38 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أنھ یمكن لرئیس المجلس أن یأذن في اجتماع مشترك بین لجنتین أو أكثر من لجان المجلس وأن یرأس الاجتماع
ھو أو أحد نوابھ مع اعتبار رؤساء اللجان المعنیة مسـاعدین لھ ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 39 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أنھ یجب على أعضاء اللجنة الحضور في جمیع اجتماعاتھا ، وعلى من أراد الاعتذار توجیھ رسالة إلى رئیس
اللجنة مع بیان العذر ، في أجل لا یجاوز ثلاثة أیام من تاریخ الاجتماع ، وعن ما ورد من تسجیل أسماء الأعضاء الحاضرین والمعتذرین عن

الحضور والمتغیبین في بدایة الاجتماع الموالي ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 40 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من الاقتطاع من مبلغ التعویضات الشھریة الممنوحة للنائب بحسب عدد الأیام التي تغیب خلالھا بدون عذر مقبول ،
وإعلان الرئیس عن ذلك في جلسة عمومیة ونشره في النشرة الداخلیة للمجلس والجریدة الرسمیة یجد سنده في الحرص على أداء النائب المھام
النیابیة الموكولة إلیھ لكونھ یستمد ، وفق أحكام الدستور ، نیابتھ من الأمة مع مراعاة مبدأ تناسب الجزاء ودرجة الإخلال ، لیس فیھ ما یخالف

الدستور ؛

وعن المادة 41 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الثانیة من الاستماع إلى الوزراء أثناء اجتماع اللجان إذا ما طلبوا ذلك وتناول الكلمة من طرف مندوبي
الحكومة إذا طلب ذلك أحد أعضاء الحكومة ، وما ورد في الفقرة الأخیرة من أن لكل لجنة الحق في أن تطلب بواسطة رئیس المجلس الاستماع إلى

مدیر مؤسسة عمومیة أو شبھ عمومیة أو شركة الدولة بحضور عضو الحكومة الوصي على القطاع ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 42 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة حول التقریر الذي یحرره مقرر اللجنة والعناصر التي یجب أن تشملھ والتقریر الذي یضعھ عند نھایة السنة
التشریعیة عن حصیلة عملھا وإیداع جمیع المحاضر والوثائق ضمن محفوظات المجلس، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن  المادة 43 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن المجلس یشكل في بدایة الفترة التشریعیة على أساس التمثیل النسبي للفرق شعبا وطنیة دائمة تمثل المجلس
لدى المنظمات البرلمانیة الدولیة والجھویة التي ھو عضـو فیھا ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 46 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن رئیس الوفد یقدم على إثر كل مھمة لمكتب المجلس تقریرا مكتوبا ، ویتم نشره وتوزیعھ طبقا للشروط التي
یضعھا مكتب المجلس ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 48  :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من نشر أسماء جمیع الأعضاء الذین اختارھم المجلس للنیابة عنھ في اللجان أو الھیئات التابعة للحكومة وكذا لدى
المنظمات الجھویة والدولیة ، أو في الوفود النیابیة إلى الخارج ، في الجریدة الرسمیة والنشرة الداخلیة للمجلس ، أو الموقع الإلكتروني للمجلس ،

لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 58 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن مكتب المجلس یحدد أماكن جلوس النواب غیر المنتسبین لأي فریق ، وما ورد من جلوس أعضاء الحكومة
في المكان المخصص لھم ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 60 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أنھ یجب على النواب حضور جمیع الجلسات العمومیة ، وعلى من أراد الاعتذار أن یوجھ رسالة إلى رئیس
المجلس مع بیان العذر ، في أجل لا یجاوز ثلاثة أیام من تاریخ الاجتماع ، وإن ما ورد من أن ضبط حضور النواب یتم بأي وسیلة یعتمدھا المكتب

بما فیھا  المناداة علیھم بأسمائھم ، ونشر لائحة المتغیبین في النشرة الداخلیة للمجلس ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛



وعن المادة 61 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أنھ في حالة تغیب عضو عن جلسة عمومیة بدون عذر مقبول ، فإن الرئیس یوجھ إلیھ تنبیھا كتابیا ویأمر بتلاوة
اسمھ في افتتاح الجلسة العمومیة الموالیة ویقتطع من التعویضات الشھریة الممنوحة إلیھ مبلغ مالي بحسب عدد الأیام التي وقع خلالھا التغیب بدون

عذر مقبول وتنشر ھذه الإجراءات في النشرة الداخلیة للمجلس والجریدة الرسمیة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 62 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الثالثة من رفع الجلسة من لدن الرئیس بطلب أحد رؤساء الفرق قصد التشاور لمدة أقصاھا عشر دقائق
لمرة واحدة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 69 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الأولى من أنھ یتم إنجاز تقاریر بالوسائل المعلوماتیة والسمعیة البصریة خاصة بمناقشات الجلسة العمومیة
ونشرھا وتوزیعھا طبقا للشـروط المحددة من لدن المكتب ، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

وعن المادة 70 :

حیث إن ما یستفاد من ھذه المادة في فقرتھا الثانیة من أن صحة الاقتراع لیست رھینة بعدد الحاضرین إلا في الحالات التي یوجب فیھا الدستور
أغلبیة معینة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 71 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الثانیة من أن تناول الكلمة أثناء عملیة التصویت لا یمكن إلا برسم نقطة نظام للتنبیھ إلى خلل في ھذه
العملیة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 72 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من إمكانیة النواب المطالبة بإجراء تصویت بالتجزئة على نص تشریعي ووجوبا إذا طلبت ذلك الحكومة أو اللجنة
المعنیة بالأمر أو أغلبیة النواب مع مراعاة مقتضیات الفصل 87 من الدستور في الحالات الأخرى عندما یقرر الرئیس بعد استشارة الحكومة أو

اللجنة المعنیة إذا كان الأمر یستدعي التصویت بالتجزئة أم لا ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 73 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة بخصوص التصویت بالاقتراع العمومي الذي یتم حتما في الحالات التي یشترط فیھا الدستور أغلبیة معینة أو عند
طلب الحكومة منح الثقة وكیفیة إجرائھ ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 75 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في شقھا الثاني من أنھ في حالة استمرار الفرق بین قائمة المصوتین وبطاقات التصویت بشكل یؤثر على نتیجة
الاقتراع یقرر الرئیس إعادة التصویت من جدید ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المواد 79 و80 و81 و82 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المواد مجتمعة من أن ما تم التنصیص علیھ ضمن الإجراءات التأدیبیة ، من تذكیر بالنظام في حالة قیام النائب بأیة عرقلة
أو تشویش مخل بالنظام أو تناول الكلمة بدون إذن من الرئیس ، ومن تنبیھ یترتب عن توجیھھ للنائب اقتطاع ربع التعویض الممنوح لھ لمدة شھر

واحد عندما یقوم بسب أو قذف أو تھدید عضو أو أكثر من أعضاء المجلس ، أو إذا ذكر بالنظام مرتین ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

أما ما ورد في أحكام المادة 82 من أن التنبیھ مع الإبعـاد المؤقت عن مقر المجلس ، یترتب عنھ بوصفھ إجراء تأدیبیا منع النائب من المشاركة في
أشغال المجلس والدخول إلیھ مدة خمسة عشر یوما ، من شأنھ أن یشكل انقطاعا في الانتداب الذي یسـتمده من تمثیلیتھ للأمة وفق مقتضیات الفصل
36 من الدستـور ، ویؤدي إلى الحیلولة دون مزاولة النائب للمھام الموكولة إلیھ من طرف ناخبیھ ، الأمر الذي یكون معھ ما رتب عن التنبیھ مع

الإبعاد المؤقت ، من منع من المشاركة في أشغال المجلس والدخول إلیھ لمدة خمسة عشر یوما  ، غیر مطابق للدستور ؛

وعن المادة 84 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الأولى من أن المجلس یصدر عقوبة التنبیھ مع الإبعاد المؤقت عن طریق التصویت بدون مناقشة بناء على
اقتراح من رئیس المجلس وأن للنائب المعني أو من ینوب عنھ أن یتناول الكلمة للإدلاء بوجھة نظره في حدود عشر دقائق ، لیس فیھ ما یخالف

الدستور ، مع مراعاة ما سبق إیضاحھ بخصوص أحكام المادة 82 أعلاه ؛



وعن المادة 86 :

حیث  إن ما تضمنتھ ھذه المادة من إیداع طلبات رفع الحصانة لدى رئیس المجلس من لدن وزیر العدل ،  لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 87 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة بخصوص تشكیل "لجنة الحصانة البرلمانیة" والمھمة الموكلة إلیھا وتحدید عدد أعضائھا وإحالة الطلبات إلیھا من
لدن مكتب المجلس ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 88 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في فقرتھا الثانیة من أن لجنة الحصانة البرلمانیة تبت في الطلب المعروض علیھا خلال الدورة نفسھا ، وفقا
لمقتضیات النظام الداخلي المنظم لأعمال اللجان ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 90 :

حیث إنھ یستنتج من ھذه المادة أن كل طلب متابعة نائب أو اعتقالھ سبق أن رفضھ مجلس النواب ، لا یجوز النظر فیھ من جدید ، ما لم تقدم
معطیات جدیدة ، جاء مطابقا مع أحكام الفصل 39 من الدستور ومع قرار المجلس الدستوري رقم 98/212 الصادر في 20 ماي 1998 بخصوص

ھذا الموضوع ؛

وعن المادة 91 :

حیث إنھ ، إذا كان ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الأولى من أنھ في حالة اختتام الدورة التشریعیة دون بت اللجنة في طلب الإذن بإلقاء القبض ،
یحال الطلب على مكتب المجلس ، وما ورد في الفقرة الثانیة من أن مكتب المجلس یبت في الطلبات المعروضة علیھ بمقتضى الفصل 39 من
الدستور ، داخل أجل ثلاثین یوما من تاریخ التوصل بھا ، ویتخذ قراره بالأغلبیة النسبیة لأعضائھ ، وما ورد في الفقرة الثالثة من أنھ إذا افتتحت
الدورة التشریعیة ولم یبت المكتب في الطلبات المعروضة علیھ ، فإنھا تحال مباشرة على لجنة الحصانة البرلمانیة للدراسة والبت وفق المسطرة

المنصوص علیھا في ھذا النظام الداخلي ، كل ھذا لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 92 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من رفع طلبات إیقاف الاعتقال أو المتابعة المنصوص علیھا في الفقرة الرابعة من الفصل39  من الدستور إلى
مجلس النواب من لدن المعني بالأمر أو من ینوب عنھ ، وإحالة مكتب المجلس ھذه الطلبات مباشرة على لجنة الحصانة البرلمانیة التي علیھا أن
تبت فیھا داخل أجل عشرة أیام من تاریخ توصلھا بھا، وبعد انصرام الأجل یدرج الطلب في جدول أعمال أقرب جلسة یعقدھا المجلس من غیر
جلسة الأسئلة الشفویة ویبت في الطلب وفقا للمسطرة المنصوص علیھا في المادة 89 من ھذا القانون الداخلي ویوجھ رئیس مجلس النواب القرار

الصادر عن المجلس إلى وزیر العدل مع بیان الأسباب والتصریح  بالأفعال التي یطبق علیھا ، كل ھذا لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 93 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في فقراتھا الأولى والثانیة  والثالثة من أن توضع بمكتب المجلس ، بمقتضى أحكام الفصل 52 من الدستور مشاریع
القوانین المقدمة من لدن الحكومة أو المحالة من مجلس المستشارین ومقترحات القوانین المقدمة من لدن النواب أو المحالة من مجلس المستشارین ،
یتطابق مع الدستور ، وأن ما ورد في فقرتھا الأخیرة من أن رئیس المجلس یحیط علما رئیس مجلس المستشارین بحالة إیداع مشاریع ومقترحات

القوانین ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 94 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أنھ : "إذا لاحظ مكتب المجلس أو اللجنة المعنیة أن مقترح قانون یتضمن مضمون مقترح آخر أحیل على مجلس
المستشارین یحیطھ علما بذلك، وفي حال الاتفاق على الملاحظة ، یدرس المقترح من لدن المجلس الذي أودع بھ أولا وتتوقف الدراسة والبت في

المجلس الذي أحیل علیھ الاقتراح لاحقا" ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 95 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن رئیس المجلس یحیل مقترحات القوانین المقدمة من لدن النواب إلى الحكومة ثلاثین یوما قبل إحالتھا على
اللجان الدائمة المختصة ، وإذا انصرم الأجل ، أمكن اللجنة الدائمة المختصة برمجة دراستھا ، وأن رئیس المجلس یحیط الحكومة علما بتاریخ
وساعة المنـاقشة في اللجنة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للحكومة وفق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 56 من

الدستور ؛

وعن المادة 96 :



حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في فقرتیھا الثالثة والرابعة من أن "جمیع المقترحات التشریعیة المقدمة من لدن نائب ألغي انتخابھ أو قدم استقالتھ أو
توفي تصبح غیر مقبولة ما لم یتبناھا عضو آخر ، وذلك في أجل لا یجاوز ثمانیة أیام من تاریخ إعلان الشغور" وأن "كل مقترح قانون رفضھ

المجلس لا یمكن إعادة تقدیمھ إلا بعد مضي سنة تشریعیة على الأقل" ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 97 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن رئیس المجلس یحیل بمقتضى الفصل 54  من الدستور ، على اللجنة الدائمة المختصة ، كل مشروع أو
مقترح قانون تم إیداعھ لدى المكتب ، وأن عمل اللجان یستمر خلال الفترات الفاصلة بین الدورات ، جاء مطابقا للدستور ؛

وعن المادة 98 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة بشأن البرمجة الزمنیة التي تقرھا مكاتب اللجان لدراسة مشاریع ومقترحات القوانین المعروضة علیھا ومناقشتھا
والتصویت علیھا وتعیین مقرر خاص بكل منھا ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 101 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة  حول محتویات تقاریر اللجان الدائمة وإمكانیة رئیس المجلس ، في الحالات الخاصة ، أن یقرر بتشاور مع رؤساء
الفرق توزیع تقاریر اللجان قبل الشروع في مناقشتھا في الجلسة العمومیة لمدة أربع وعشرین ساعة على الأقل ، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

وعن المادة 104 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في شقھا الثاني بخصوص الدفع بعدم القبول بأنھ لا یتدخل في مناقشة ھذا الدفع إلا أحد الموقعین علیھ والحكومة
ورئیس أو مقرر اللجنة المختصة ، وبأنھ ینتج عن المصادقة علیھ رفض النص المثار بشأنھ الدفع ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 106 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن الكلمة تعطى للمتكلمین الذین سجلوا أنفسھم في المناقشة العامة وأنھ ، بعد اختتام المناقشات العامة ، لا یمكن
أن یعرض على المناقشة أو التصویت إلا ملتمس واحد لرئیس فریق أو رئیس لجنة أو عشر أعضاء المجلس یرمي إلى إرجاع مجموع النص
الجاریة مناقشتھ إلى اللجنة المختصة ، وتتم مناقشة الملتمس وفق الشروط المحددة في المادة 103 وأنھ في حالة المصادقة على الملتمس تتوقف
المناقشة إلى حین تقدیم اللجنة تقریراً جدیداً وفي حالة عدم المصادقة على الملتمس یشرع حتماً في مناقشة مواد النص ، كل ذلك لیس فیھ ما یخالف

الدستور؛

وعن المادة 110 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في فقرتھا الثالثة من أنھ لا تقبل ، بعد افتتاح المناقشة العامة ، إلا التعدیلات التي تقدمھا الحكومة أو توافق على
مناقشتھا ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 113 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في فقرتھا الأخیرة بأن رفض المجلس التعدیلات المقدمة خلال المناقشة الثانیة ، یعتبر بمثابة تأكید للقرار الذي اتخذه
المجلس خلال المناقشة الأولى ، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

وعن المادة 114 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في فقرتھا الثانیة بخصوص طلب مناقشة مشروع أو مقترح قانون حسب أسلوب المصادقة المختصر لا یقبل ھذا
الطلب إلا إذا كان یھم نصاً لم یدرس بعد في اللجنة ، أو قدم من لدن رئیس اللجنة المختصة بعد استشارتھا ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 115 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أنھ "لا یمكن أن یكون النص المطلوب بشأنھ اعتماد أسلوب المصادقة المختصر موضوعا للمبادرات المتعلقة
بملتمسات الإرجاع إلى اللجنة أو تأجیل البت أو عدم المناقشة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 116  :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أحكام سبق للمجلس الدستوري أن قضى بعدم دستوریتھا في قراره رقم 98/212 المؤرخ في 20 ماي 1998 لا
یأخذ بعین الاعتبار ما ورد فیھ من إقرار حق الحكـومة ، ھي أیضا ، في الاعتراض على اعتماد أسلوب المصادقة المختصر ، الأمر الذي تكون

معھ المادة 116 غیر مطابقة للدستور ؛

وعن المادة 117 :



حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن التعدیلات المقدمة من لدن النواب تقبل إلى حین انتھاء الأجل المحدد للاعتراض وأنھ إذا قدمت الحكومة
تعدیلا بعد انصرام أجل الاعتراض، یسحب النص من جدول الأعمال ، ویسجل في جدول أعمال الجلسة الموالیة ، وتجري المناقشة حینئذ طبقا

لمقتضیات المسطرة العادیة لمناقشة النصوص التشریعیة في الجلسة العمومیة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 118 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة فیما یخص مناقشة النص المعتمد في شأنھ أسلوب المصادقة المختصر وتحدید مدة الاستماع إلى مقرري اللجان
المعنیة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 119 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في شأن أسلوب المصادقة المختصر سواء بالتعدیلات أو بدونھا وتنظیم تناول الكلمة والتصویت ، لیس فیھ ما یخالف
الدستور ؛

وعن المادة 123

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من إعداد التقاریر اللازمة لتسھیل النظر في مشروعي قانون المالیة وقانون التصفیة وإعداد كل الوثائق الخاصة
بالمیزانیة العامة وعملیات المیزانیات الملحقة والحسابات الخصوصیة وفق أحكام القانون التنظیمي للمالیة رقم 14-00 القاضي بتغییر وتتمیم
القانـون التنظیمي رقم 7-98 لقانون المالیة ، وما ورد فیھا من استدعاء اللجنة المعنیة لوزیر المالیة وطلبھا من الحكومة كل الإیضاحات ، خلال

مراحل تنفیذ قانون المالیة وعند نھایة السنة المالیة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 124 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من إشفاع مشروع قانون المالیة بتقریر حول الخطوط العریضة للتوازن الاقتصادي مدعما وفق مقتضیات القانون
التنظیمي للمالیة المومأ إلیھ أعلاه بالوثائق المتعلقة بنفقات المیزانیة العامة وبعملیات الحسابات الخصوصیة للخزینة وبمرافق الدولة بصورة مستقلة
وبالمؤسسات العمومیة ، وما ورد فیھا من إحاطة رئیس مجلس النواب ورئیس مجلس المستشارین علما في حالة إیداع الحكومة مشروع  قانون

المالیة لدیھ أول مرة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 126 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من تنظیم مناقشة مشروع قانون المالیة داخل اللجنة المعنیة والنظر في اقتراحات التعدیل في أجل لا یتعدى خمسة
أیام من أیام العمل ، والإشارة إلیھا في تقریر مقرر اللجنة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 127 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من تقدیم كل وزیر مشروع میزانیة القطاع الذي یسیره لدى رئاسة اللجنة المعنیة ثلاثة أیام قبل انعقاد اجتماعھا وما
ورد من تسلیم مذكرة التقدیم للمیزانیة لأعضـاء اللجنة كتابة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 129 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة بخصوص الطریقة التي تتم بھا مناقشة مشروع قانون المالیة والتصویت علیھ لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 130 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من التنصیص على الحذف والرفض، بقوة القانون، المواد الإضافیة أو التعدیلات الرامیة إلى تخفیض الموارد
العمومیة وإما إلى إحداث تكلیف عمومي أو الزیادة في تكلیف موجود ، وفیما عدا ذلك یجب أن یتم تعلیل كل مادة إضافیة أو كل تعدیل ، جاء

مطابقا لأحكام الفصل 51 من  للدستور ؛

وعن المادة 131 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من تنظیم مناقشة الاعتمادات المدرجة في الجزء الثاني من مشروع قانون المالیة بمقررات صادرة عن ندوة
الرؤساء تحدد فیھا مدة المناقشة وتوزیعھا ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 132 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من إضافة "أو الموافقة على اتفاقیة دولیة غیر خاضعة للمصادقة" وكذلك أنھ "لا یصوت على مواد ھاتین الوثیقتین
ولا یجوز تقدیم أي تعدیل بشأنھما للمادتین 261 و262 من القانون الداخلي المؤرخ في 14 أبریل 1998 والمتعلقتین بالموافقة على المعاھدات

والاتفاقیات الدولیة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛



وعن المادة 135 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة المتعلقة بتنظیم ضوابط القراءة الثانیة والقراءات الموالیة لمشاریع ومقترحات القوانین من لدن مجلس النواب
(المناقشة ، التعدیلات ، التصویت) وعدم مخالفتھا إلا من أجل ضمان الملاءمة بین المقتضیات المصادق علیھا أو إصلاح خطأ مادي ، لیس فیھ ما

یخالف الدستور ؛

وعن المادة 136 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في حالة عدم إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشتھ مرتین في كلا المجلسین أو مرة واحدة في كل منھما ،
یجوز بمقتضى الفصل 58 من الدستور ، إذا أعلنت الحكومة الاستعجال ، أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائیة مختلطة ، جاء مطابقا للدستور ؛

وعن المادة 137 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من إشعار الحكومة رئیس المجلس بقرارھا الرامي إلى تكوین لجنة ثنائیة مختلطة وتولي ھذا الأخیر إشعار المجلس
بذلك على الفور ، وتوقیف كل مناقشة جاریة بشأن النص موضوع الطلب ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادتین 138 و 143 :

حیث إن ما تضمنتھ ھاتان المادتان من تحدید عدد أعضاء اللجنة الثنائیة  المختلطة وانتخاب مكتبھا وتوزیع المھام بھا وتعیین محل عقد اجتماعاتھا
والضوابط الخاصة بدراسة الأحكام محل الخلاف التي أحلت علیھا ، وإمكانیة اجتماع لجنتین مختلطتین أو أكثر ، وكل ذلك بناء على طلب الحكومة

أو بعد اتفاق رئیسي المجلسین ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 139 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من تحدید مھام اللجنة الثنائیة المختلطة وعرض الحكومة النص الذي تقترحھ وعدم قبول أي تعدیل بدون موافقتھا
بمقتضى الفصل 58 من الدستور ، وما ورد فیما یخص مشروع قانون المالیة من تحدید أجل لا یزید على سبعة أیام من عرض الحكومة الأمر

علیھا وفقا لمقتضیات المادة 34 من القانون التنظیمي لقانون المالیة المومأ إلیھ أعلاه ،  یتطابق مع الدستور ؛

وعن المادتین 140 و142 :

حیث إن ما تضمنتھ ھاتان المادتان في حالة عدم تمكن اللجنة الثنائیة المختلطة من اقتراح نص مشترك على الحكومة لعرضھ على المجلس أو في
حالة عدم إقرار المجلسین للنص المقترح ، فإن الحكومة تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح قانون بعد تبنیھا للتعدیلات المقترحة خلال
المناقشة ، ولا یمكن في ھذه الحالة ، وفقا للفصل 58 من الدستور ، أن یقر مجلس النواب نھائیا النص المعروض علیھ بالأغلبیة المطلقة لأعضائھ
، وما ورد في أن ھذه المقتضیات یعمل بھا خلال القراءات الموالیة للقراءة الأولى للقوانین التنظیمیة والتعدیلات المدخل علیھا ، كل ھذا جاء

مطابقا للدستور ؛

وعن المادة 141 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في شأن دراسة مشروع مرسوم قانون وعدم الاتفاق على قرار مشترك في شأنھ داخل أجل ستة أیام من إیداع
المشروع ، وتشكیل لجنة ثنائیة مختلطة بطلب من الحكومة تتولى في ظرف ثلاثة أیام عرض اقتراح مشترك على اللجان المختصة وما ورد من أن
الاتفاق بین الحكومة واللجان مرفوض إذا لم تتمكن اللجنة الثنائیة المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المحدد لھا أو إذا لم توافق اللجان

البرلمانیة المعنیة على القرار المقترح علیھا داخل أجل أربعة أیام ، جاء مطابقا للدستور ؛

وعن المادة 144 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من :" أن رئیس مجلس النواب یحیل على رئیس مجلس المستشارین بدون تأخیر ، كل مشروع أو مقترح قانون
صوت علیھ المجلس ولم یصبح نھائیا ، ویتم إشعار الحكومة بھذه الإحالة ، ویشعر رئیس مجلس النواب كلا من رئیس مجلس المستشارین والوزیر

الأول برفض أي مشروع أو مقترح قانون سبقت إحالتھ من مجلس المستشارین" ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 145 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في فقرتھا الثانیة من أنھ لا یمكن أن تتناول مراجعة الدستور ، النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدین
الإسلامي ، وفق أحكام الفصل 106 من الدستور جاء مطابقا للدستور ؛

وعن المادة 147 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة حول تنظیم المناقشة على أساس التمثیل النسبي من لدن ندوة الرؤساء والتصویت على البرنامج الحكومي ، لیس فیھ
ما یخالف الدستور ؛



وعن المادتین 155 و 156 :

حیث إن ما تضمنتھ ھاتان المادتان  من كون السؤال لا یھدف إلى خدمة أغراض شخصـیة أو یتضمن توجیھ تھمة شخصیة إلى الوزراء الموجھ
إلیھم السؤال ، وتقدیمھ موقعا من واضعھ وما ورد من أنھ في الحالة التي لا تعلن فیھا الحكومة استعدادھا للجواب بعد انصرام الأجل ، یمكن
لصاحب السؤال أن یطلب تسجیلھ في جدول الأعمال وتقدیمھ في الجلسة الموالیة ، وأن مكتب المجلس یخبر بھذا الطلب وتاریخ الجلسة المعنیة ،

 لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادتین 157 و158 :

حیث إن ما تضمنتھ ھاتان المادتان من أن مكتب المجلس یحدد الشروط المتعلقة بإیداع الأسئلة الشفھیة وتبلیغھا ونشرھا وتجمیعھا وترتیبھا على
أساس القطاعات مع إمكانیة تحویلھا إلى أسئلة كتابیة بعد موافقة أو رفض النائب المعني داخل أجل ثمانیة أیام ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 159 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في الفقرة الأولى من افتتاح الرئیس للجلسة والإعلان عن عدد الأسئلة الشفھیة المدرجة في جدول الأعمال ، وعدم
قبول أي تدخل خارج ھذا الجدول ، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

وعن المادة 160 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في الشق الأول من الفقرة الأولى من أن یقدم السؤال النائب أو أحد النواب الموقعین علیھ ، وما ورد في الفقرة الثانیة
من أن للنائب أن یؤجل سؤالھ إلى جلسة لاحقة شریطة أن یتقدم بطلب إلى رئیس المجلس بأربع وعشرین ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة ، لیس

فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 161 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة في شقھا الثاني من أنھ إذا لم ینب الوزیر أحدا من زملائھ عنھ ، خیر النائب المعني بجواب الوزیر بین تقدیم سؤالھ
في الجلسة نفسھا أو تأجیلھ إلى الجلسة الموالیة ، لیس فیھ ما یخالف الدستور ؛

وعن المادة 173 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن لرئیس مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس النواب أن یحیلوا القوانین قبل إصدار الأمر بتنفیذھا إلى المجلس
الدستوري لیبت في مطابقتھا مع الدستور ، یشكل تذكیرا بأحكام الفصل 81 من الدستور ؛

وعن المادة 174 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة بخصوص استشارة مجلس النواب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جمیع القضایا التي لھا طابع اقتصادي
واجتماعي وفق القواعد التي سیحددھا القانون التنظیمي ، جاء مطابقا للدستور ؛

وعن المادتین 103 (الفقرة الأخیرة) و175 :

حیث إن ما تضمنتھ ھاتان المادتان حول علاقة مجلس النواب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مخالف للدستور في غیاب القانون التنظیمي لھذا
المجلس المنصوص علیھ في الفصل 95 من الدستور والمخول إلیھ تحدید تركیبتھ وتنظیمھ وصلاحیتھ وطریقة سیره ؛

وعن المادتین 177 و178 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من تشكیل ، عند الحاجة ، لجنة تسمى لجنة النظام الداخلي وتحدید عدد أعضائھا وطریقة عملھا ، لیس فیھ ما یخالف
الدستور ؛

وعن المادة 180 :

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من ضرورة إحالة النظام الداخلي على المجلس الدستوري للبت في مطابقتھ للدستور ، مطابق للدستور ، علما أن
النظام الداخلي الذي یصادق علیھ مجلس النواب لا یدخل حیز التطبیق إلا بعد النظر فیھ من طرف المجلس الدستوري ؛ وبعد مراقبة دستوریتھ من
طرف المجلس المذكـور ، لا یجوز لمجلس النواب أن یطبق إلا الأحكام المصادق علیھا ، أما تلك التي اعتبرھا مخالفة للدستور فعلى مجلس النواب

أن یعدلھا وفق قرار المجلس الدستوري ویحیلھا علیھ من جدید ،

لھذه الأسباب

أولا : یقضي



بأن لا محل لفحص دستوریة مواد النظام الداخلي لمجلس النواب الوارد بیانھا أعلاه التي سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتھا مع الدستور
؛

بأن أحكام المواد 82 (المنع من المشاركة في أشغال المجلس والدخول إلیھ لمدة خمسة عشر یوما) و116 (عدم التنصیص على منح الحكومة حق
الاعتراض على أسلوب المصادقة المختصر أسـوة بالنواب) و103 (الفقرة الأخیرة) و175 ، غیر مطابقة للدستور؛

بأن أحكام المادة 22 لیس فیھا ما یخالف الدستور شریطة أن ترصد الاعتمادات لمیزانیة مجلس النواب من لدن السلطة التنفیذیة المكلفة بوضع
المیزانیة العامة للدولة ؛

ثانیا : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الاثنین 16 محرم 1425 (8 مارس 2004)

الإمضاءات
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عبد الرزاق الرویسي      إدریس لوزیري               محمد تقي الله ماء العینین    

عبد القادر القادري        عبد الأحد الدقاق              ھانيء الفاسي       صبح الله الغازي               


